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دخول عقار فى حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة 
، دخول بيتا مسكونا بقصد منع حيازته بالقوة ، 

ختبئا عن من لھم الحق فى عقوبة كل من وجد م
إخراجه ، ارتكاب الجرائم المنصوص عليھا لي. 

 ، التعدي على أرض زراعية أو مع كسر أو تسلق

فضاء أو مبان عامة ، الدخول فى أرض زراعية أو 
 فضاء أو مباني

 

  

 ا���
��ر �	��د ����
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  د��ل ���ر �� ���زة أ�� ���� ��
 ���ز	� �����ة

  ��٣٦٩د� 

  

كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد 

بقصد ارتكاب  ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه

شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة + تجاوز سنة أو بغرامة + تجاوز 

  .ث9ثمائة جنيه مصرى 

وإذا وقعت ھذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدھم على ا:قل 

حام9 س9حا أو من عشرة أشخاص على ا:قل ولم يكن معھم س9ح تكون 

مة + تجاوز خمسمائة جنيه العقوبة الحبس مدة + تجاوز سنتين أو غرا

  .مصرى 

________________________  

  ١٩٨٢/  ٠٤/  ٢٢نشر بتاريخ  - ١٩٨٢لسنــة  ٢٩رقم  -معدلة بالقانون 

 ��� 	: 

بناء على  ١٩٠٤أضيف ھذا الباب إلى قانون العقوبات المصرى فى سنة 

وما  ٤٤١طلب مجلس شورى القوانين ؛ واقتبست أحكامه من المواد 

وما بعدھا من قانون  ٣٥٢ن قانون العقوبات الھندى ؛ والمواد بعدھا م

العقوبات السودانى ؛ وليس لنصوص ھذا الباب مقابل فى قانون العقوبات 

  ..الفرنسي
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ھو  -والغرض ا:صلى من ھذا الباب ؛ كما جاء فى تعليقات الحقانية 

 معاقبة ا:شخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانونا فى أماكن فى

فقد .. حيازة الغير ؛ أو يوجدون لمثل ھذا الغرض فى أماكن من ھذا القبيل

كان الشخص الذى يدخل فى مكان حيازة شخص آخر + يعاقب إ+ إذا 

ارتكب فى ذلك المكان جريمة فع9 أو شرع فى ارتكابھا ؛ وكان الشروع 

فيذ فإذا ضبط قبل البدء فى تن.. فيھا مما يعاقب عليه القانون ؛ كالسرقة

.. الجريمة ؛ فإنه + يعاقب بعقوبة ما ؛ :ن مجرد الدخول + يعد شروعا

وقد يضبط وھو فى حالة الشروع فى ارتكاب جريمة + يعاقب القانون 

وقد يرتكب ھذا الشخص أفعا+ .. على الشروع فيھا ؛ فيفلت من العقاب

تصلح :ن تكون شروعا فى جرائم مختلفة ؛ ولكن يخفى على المحقق 

فقد يرتكب الشخص .. رفة أى الجرائم أراد ذلك الشخص ارتكابه بالذاتمع

كسرا أو ثقبا ؛ ثم + يعرف أقصد بذلك ارتكاب قتل أم سرقة أم غيرھما 

من الجرائم ؛ فيتعذر بسبب ذلك عقابه على الشروع فى ارتكاب جريمة 

  ..معينة ؛ على رغم وضوح نية اgجرام عنده

ى ھذا الباب على الدخول المصطحب بنية لھذا رأى الشارع أن يعاقب ف

اgجرام ؛ ولو لم تتعين ھذه النية تعيينا يكفى لمعرفة نوع الجريمة التى 

وقد تستنتج ھذه النية من مجرد وجود شخص .. أراد المتھم ارتكابھا

غريب فى مكان + ع9قة له به و+ بأھله ؛ إذا لم يستطع ھذا الشخص أن 

وتكون القرينة على نية اgجرام .. تعلي9 مقنعا يعلل وجوده فى ھذا المكان

  ..أقوى إذا ضبط الشخص فى ذلك المكان لي9

ولما كان بعض ا:شخاص الذين يضبطون فى أماكن فى حيازة غيرھم 

يلجأون إلى ا+دعاء بأنھم إنما دخلوا ذلك المكان بنية ارتكاب أمر مناف 
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؛ رأى الشارع أن يسد لmداب ؛ ليدفعوا عن أنفسھم مظنة قصد اgجرام 

سبيل ھذا الدفاع الشائن ؛ فنص فى ھذا الباب على عقاب كل من يوجد فى 

الخ مختفيا عن أعين من لھم الحق فى إخراجه ؛ ولو لم يقصد ........منزل

  .. بدخوله ارتكاب جريمة

  )١٠٩٢،  ١٠٩١المرجع السابق ص -أحمد أمين / ا:ستاذ (

 : �١٩٨٢.�&  ٢٩ا� ,آ�ة ا()'���& �%��$�ن ر"! 

أما فى مجال حماية الحيازة فى العقارات فقد لوحظ فى السنوات ا:خيرة 

تزايد ا:نزعة فى حيازة المساكن وا:راضى الزراعية والفضاء بشكل 

إلى تكدير  -مطرد ونظرا لما تؤدى إليه ھذه النزاعات فى ا:غلب ا:عم 

لقرارات الو+ئية لحماية ا:من العام مما حدا بالنيابة العامة إلى إصدار ا

وقد تضاربت اrراء حول ھذه القرارات .. الحيازة المادية لھذه العقارات

بين اgجازة وعدم ا+ختصاص مع ما لذلك من تأثير شديد على مراكز 

حسما لھذه ا:نزعة ؛  -لذلك رئى  -الخصوم ومصالحھم فى الدعوى 

ة عنھا ؛ وgسباغ وتوفيرا :قصى قدر من ا+ستقرار لtوضاع الناشئ

الحماية الجنائية على كافة صور الحيازة ولمواجھة صور التعدى 

المستحدثة التى قصد بھا التحايل على أحكام القانون رئى أن يتسع نطاق 

عقوبات لتشمل أيضا حماية حيازة  ٣٧٣حماية الحيازة المقررة فى المادة 

قب من يدخل ا:راضى الزراعية وا:راضى الفضاء والمبانى حتى يعا

أحد ھذه العقارات ويمتنع عن الخروج منه رغم تكليفه ممن لھم الحق فى 

ذلك ؛ ولما كانت ھذه المادة قد وردت ضمن نصوص المواد المؤثمة 

لحا+ت انتھاك حرمة ملك الغير المبينة فى الباب الرابع عشر من الكتاب 

ة المراد تعديلھا ولكى تكون العقوبة على الماد.. الثالث من قانون العقوبات
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متسقة مع باقى العقوبات المبينة فى باقى جرائم انتھاك ملك الغير المبينة 

والتى تتناول حا+ت أكثر خطورة من تلك  ٣٧١؛  ٣٧٠و  ٣٦٩فى المواد 

المراد تعديلھا فقد اقتضى ا:مر تشديد  ٣٧٣المنصوص عليھا فى المادة 

  ..المبين بالمشروعالعقوبات المبينة فى تلك المواد على النحو 

مكررا لقانون العقوبات تجيز  ٣٧٣كذلك رئى إضافة مادة جديدة برقم 

متى قامت د+ئل كافية على جدية ا+تھام فى الجرائم  -للنيابة العامة 

المنصوص عليھا فى الباب الرابع عشر من قانون العقوبات بشأن انتھاك 

دبير م9ئم لحماية حرمة ملك الغير أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظى أو ت

الحيازة على أن يعرض ھذا ا:مر خ9ل ث9ثة أيام على القاضى الجزئى 

المختص gصدار قرار غير قابل للطعن فيه فى اليوم التالى على ا:كثر 

والھدف من ذلك ھو عدم ترك ا:مر للنيابة  -بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه 

الحيازة المادية بعد أن كشف  العامة لتفصل وحدھا فى مسائل النزاع على

العمل عن أن العديد من ا:فراد عمدوا بسوء قصد إلى إطالة أمد النزاع 

أمام النيابة العامة فى ھذه المرحلة باللجوء إلى أساليب ملتوية والتحايل 

على أحكام القانون لعرقلة التصرف فى الدعوى بنية استقرار الغصب 

ركه أو إص9حه فيما بعد ؛ لذلك فقد الذى صدر عنھم على نحو يتعذر تدا

تضمنت ھذه المادة النص على أن اgجراء التحفظى أو التدبير الذى تتخذه 

النيابة العامة فى ھذا الصدد إنما ھو إجراء أو تدبير مؤقت يجب عليھا 

عرضه خ9ل أمد وجيز على القاضى الجزئى المختص gصدار قراره 

وبھذا تضاف  -اليوم التالى على ا:كثر  بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه فى

ھذه الص9حية إلى مھمة القاضى الجزئى فى أمور التعرض للحيازة 

عقوبات وما بعدھا وھو  ٣٦٩المكونة للجرائم المنصوص عليھا بالمواد 
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مفھوم جديد يتصدى لھذه النزاعات ويعالجھا تشريعيا :ول مرة بصفة 

قرار القاضى الجزئى غير قابل واضحة ونصت المادة المقترحة على أن 

للطعن فيه حتى + ينفتح الباب مرة أخرى gطالة أمد النزاع بالسير فى 

إجراءات الطعن فى كل قرار يصدر فى ھذا الشأن أو التظلم منه فتضيع 

وتحقيقا لذات الغرض ؛ وضمانا لسرعة التصرف فى  - الحكمة من النص 

نيابة العامة رفع الدعوى الدعوى والفصل فيھا أوجبت المادة على ال

الجنائية خ9ل ستين يوما من تاريخ صدور ھذا القرار إذا رأت اتخاذ ھذا 

اgجراء ؛ وروعى فى تقرير ھذه المدة أنھا كافية لكى تنتھى النيابة العامة 

من تحقيق الواقعة برمتھا واgلمام بعناصرھا والتصرف فيھا ؛ على أ+ 

ن تاريخ صدور ا:مر أو القرار حتى تزيد تلك المدة عن ستين يوما م

توضع ا:مور فى نصابھا وتستقر أوضاع الخصوم فى أقرب وقت كلما 

وضمانا لجدية تحقيق الواقعة وحسم أنزعتھا فقد قضت المادة  -أمكن ذلك 

بأن ھذا ا:مر أو القرار يعتبر كأن لم يكن فى حا+ت معينة ھى مخالفة 

ذا صدر أمر بالحفظ أو بأن + وجه gقامة المواعيد المشار إليھا سابقا أو إ

الدعوى الجنائية ؛ والمستھدف من الحالة ا:ولى تحقيق عدالة ناجزة 

سريعة وحتى + تنتھى ا:مور مآ+ إلى التراخى فى التصرف فى الدعوى 

وإفساح المجال لمماطلة الخصوم التى يغدو فيھا اعتبار ا:مر كأن لم يكن 

فى الحا+ت التى قد يفتقر فيھا ا:مر إلى ما يسانده خير من تعليقه + سيما 

؛ أما فى حالة صدور أمر بالحفظ أو بأن + وجه gقامة الدعوى فإن مفاد 

أما إذا  -ذلك بداھة خروج النزاع من دائرة التأثيم ؛ أو لوھن فى الدليل 

ظل النزاع على الحيازة قائما إلى حين الفصل فى الدعوى فقد استطرد 

ى أنه إذا ما طلبت النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية النص إل
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بحسب ا:حوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن فإن المحكمة عليھا أن 

تفصل فى ھذا النزاع أما بتأييد القرار السابق صدوره من القاضى أو 

بتعديله أو بإلغائه على ضوء ما يتكشف لھا خ9ل نظر الدعوى من وقائع 

ن قرار القاضى المشار إليه ھو بصريح لفظه إجراء تحفظى ولما كا -

وتدبير وقتى فإن فصل المحكمة باستمراء سريانه أو بتعديله أو بإلغائه + 

يغير من طبيعة اعتباره إجراء وقتيا يصون الحيازة المادية المستھدفة 

عقوبات وما بعدھا ؛ دون أن يتولد عن  ٣٦٩بالحماية الجنائية فى المواد 

  .. للخصوم مراكز قانونية تمس أصل الحق ذلك

 أرآ�ن ا��1) & 

  د��ل ���ر ���� ��
 ا�6��زة �����ة أو ار	�4ب �2) & 

عقوبات وأركان ھذه الجريمة  ٣٦٩نصت على ھذه الجريمة المادة 

  -::ھى 

  .. الدخول أو البقاء -١

  ..فى عقار -٢

  ..فى حيازة آخر -٣

  ..ب جريمة فيهبقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكا -٤

  . )وما بعدھا ٥٧٠المرجع السابق ص -محمود محمود مصطفي / دكتور(

 :ا����ل أو ا���8ء 

يشترط أن يكون الجانى قد دخل العقار أو بقى فيه لغرض من ا:غراض 

؛ فإذا لم يحصل دخول بل كان كل ما عمله  ٣٦٩المذكورة فى المادة 

 ٣٦٩مله + يقع تحت المادة المتھم أن كسر السور المحيط بالعقار فإن ع

وقد يعد الفعل فى ھذه الحالة شروعا ولكن القانون لم .. ولو اقترن بالقوة
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ويراد بالدخول ھنا الدخول غير المشروع بأن .. ينص على عقاب الشروع

ولم ينص .. يكون الجانى قد دخل رغم إرادة الحائز أو بغير وجه قانوني

د من المقابلة بين الصورة ا:ولى القانون على ذلك صراحة ولكنه مستفا

أو كان قد دخله بوجه  -من الجريمة والصورة الثانية التى يقول فيھا 

ويكون الدخول غير مشروع ولو لم يعارض فيه .. -الخ .. قانونى وبقى فيه

بحيث لو عمله الحائز لما أجاز .. حائز العقار إذا كان مقترنا ً بقصد سيئ

ن يدخل الجانى العقار بوجه قانونى ثم يبقى فيه ذلك الدخول ويقصد البقاء أ

رغم إرادة حائزة أو مما نعته ؛ أو بقى بقصد سيئ لو علم به حائز العقار 

أما إذا كان الدخول أو البقاء بقصد ارتكاب جريمة إنما .. لما أجاز له البقاء

  ..٣٦٩كان برضاء حائز العقار فإن الفعل + يقع تحت حكم المادة 

  . )وما بعدھا ٥٧٠المرجع السابق ص -مود محمود مصطفي مح/ دكتور(

 :ا���9ر 

التالية ؛  ٣٧٠كل مال ثابت غير ما ذكر فى المادة  -عقار  -تشمل كلمة 

الخ ؛ أما ...... فيدخل فى ذلك ا:راضى الزراعية وا:راضى المعدة للبناء

ة حيازة البيوت المكونة أو المعدة للسكنى وملحقاتھا والسفن المسكون

  ..٣٧٠والمحال المعدة لحفظ المال فإنھا محمية بالمادة 

  . )وما بعدھا ٥٧٠المرجع السابق ص -محمود محمود مصطفي / دكتور(

 :�� ���زة ا�:�� 

الحيازة  ٣٧٠و  ٣٦٩ويراد بالحيازة المنصوص عليھا فى المادتين  

لحقانية الفعلية ؛ فقد قصد القانون بھاتين المادتين ؛ كما يؤخذ من تعليقات ا

على قانون العقوبات ؛ حماية الحيازة الفعلية بقطع النظر عن الملكية أو 

والحكمة فى ذلك ترجع إلى .. الحيازة الشرعية أو ا:حقية فى وضع اليد
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رغبة الشارع فى منع اgخ9ل بالنظام العام من ا:شخاص الذين يدعون 

  .. بحق لھم ويحاولون الحصول عليه بأنفسھم

ك حكم بأنه إذا كان الثابت أنه بعد أن حرر عقد اgيجار الذى وتطبيقا لذل

أجر بموجبه زيد إلى بكر فدانا من ا:طيان المؤجرة له من ملك خالد 

gنشاء مصرف به عدل زيد عن اتفاقه ؛ وعمل على منع إقامة المصرف 

إلى أن يأذن خالد صاحب الشأن فى إقامته ؛ وأنه بعد أن قدم بكر شكواه 

ر المركز عن اجتراء رجال زيد على ھدم ما حفره من المصرف إلى مأمو

تنازل عن شكواه ؛ فإنه إذا أمر بكر رجاله بالتقدم لدخول ا:رض لكى 

يمنعوا زيدا من حيازتھا بالقوة فھذا يعد فى القانون جريمة معاقبا عليھا 

؛ بغض النظر عما إذا كان استرداد زيد الحيازة بعد التأجير  ٣٦٩بالمادة 

  حيحا أو غير صحيحص

 ٢١٢رقم ٦مجموعة القواعد القانونية جـ ١٩٤٣يونيه سنة  ٧نقض ( 

  ).٢٨١ص

وحكم بأنه إذا كان الحكم قد أدان المتھم فى جريمة دخوله عقارا فى . 

حيازة غيره بقصد منع حيازته بالقوة ؛ وأثبت أن العقار الذى دخله فى 

متھم صدور أحكام أخرى حيازة ذلك الغير بطريق اgيجار ؛ ف9 يجدى ال

تضمنت بأن الحيازة ليست لھذا الغير مادامت الحيازة الفعلية لم تكن له ھو 

 ٨٣رقم  ٦مجموعة القواعد القانونية جـ ١٩٤٣يناير سنة  ٢٥نقض (

؛ وبأنه إذا كانت ا:رض التى تعرض المتھم فيھا بالقوة لم تكن ) ١١٧ص

ر زرعھا فع9 ؛ فالقانون فى حيازته وإنما ھى فى حيازة غيره الذى باش

يحمى ھذه الحيازة من كل اعتداء يرمى إلى رفعھا ولو كان أساسھا 

مجموعة  ١٩٣٩فبراير سنة  ١٣نقض (محضر تسليم مشوبا بما يبطله 

٩
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وحكم بأنه إذا كانت طبيعة ).. ٤٦٤ص ٣٤٩رقم  ٤القواعد القانونية جـ

كثر من وضع يد العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغ9لھا + تسمح بأ

متقطع ؛ فإن اقتران وضع اليد على ھذه الصورة بنية الحيازة على سبيل 

ا+ستمرار كلما تھيأت أسبابھا يكفى لتوفر الحيازة بركنيھا المادى 

فإذا كانت محكمة الموضوع بعد استعراضھا وقائع الدعوى من .. وا:دبي

بدخوله العقار على  أن المتھم -تطبيقا لھذه القاعدة  -الجانبين قد قررت 

الصورة التى دخله بھا يعتبر معتديا على حيازة المجنى عليه وقاصدا منع 

حيازته بالقوة ؛ فليس فى وسع محكمة النقض أن تتعرض لحكمھا بحال 

 ٣٩٤رقم  ٣مجموعة القواعد القانونية جـ ١٩٣٥أكتوبر سنة  ٢٨نقض (

عقوبات إذا  ٣٦٩الوارد فى المادة ) الحيازة(وحكم بأن لفظ ).. ٤٩٦ص

كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعليا ؛ فإن من يستلم عقارا على يد 

محضر تنفيذا لحكم قضائى فقد حصلت له بمجرد ھذا التسليم حيازة فعلية 

واجبة ا+حترام قانونا فى حق خصمه المحكوم عليه ؛ ومعارضة ھذا 

ه من ا+ستمرار المحكوم عليه بعد فترة ا+ست9م وعدم تمكينه المحكوم ل

فى الحيازة ليس إ+ ضربا من المشاغبة وا+غتصاب الذى + تثبت به 

حيازة محترمة ؛ فإذا كانت ھذه المعارضة وعدم التمكين حاصلين 

باستعمال القوة أو بالتھديد باستعمالھا ف9شك أن مقترفھا يكون مستحقا 

ى القوة أو عقوبات ؛ طالت مدة ا+غتصاب المستند إل ٣٦٩لعقاب المادة 

  قصرت 

 ٢٦٨رقم  ٢مجموعة القواعد القانونية جـ ١٩٣١مايو سنة  ٢٨نقض (

 ٣٣٩ص ٢٧٠رقم  ٤جـ ١٩٣٨نوفمبر سنة  ١٤، وانظر نقض  ٣٣٢ص

  )..٣٩٤ص ٣٤٩رقم  ١جـ ١٩٢٩ديسمبر سنة  ٥، 
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عقوبات حماية حائز  ٣٧٠و  ٣٦٩وحكم بأن القانون إنما قصد بالمادتين 

على ھذه الحيازة ولو كانت + تستند إلى حق متى العقار من اعتداء الغير 

كانت معتبرة قانونا ؛ فإذا دخل شخص عقار وبقى فيه مدة من الزمن ؛ 

طالت أو قصرت ؛ بحيث يصح فى القانون عده أنه حائز العقار فإن 

حيازته تكون واجبا احترامھا ؛ و+ سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى ؛ 

عن الخروج من العقار + يصح فى القانون  وامتناع مثل ھذا الحائز

اعتباره تعديا على حيازة الغير ؛ بل ھو منه عدم تفريط فى حيازته التى 

اكتسبھا ؛ وبناء على ذلك فإنه إذا دخل شخص منز+ وبقى فيه شھورا 

بحجة أنه اشتراه فامتناعه عن ترك المنزل + يصح القول عنه بأنه قصد 

  الحيازة لم تكن rخر بل ھى له ھو به منع حيازة آخر ؛ :ن 

 ٤٣٣رقم  ٦مجموعة القواعد القانونية جـ ١٩٤٤ديسمبر سنة  ٢٥نقض (

  ).٥٦٧ص

وحكم بأنه وإن كان صحيحا أنه + محل لحماية الحيازة الفعلية إذا كانت . 

قائمة على الغصب والقوة ؛ وأن من يتسلم عقارا على يد محضر تنفيذا 

ة فعلية واجبة ا+حترام فى حق خصمه لحكم قضائى تكون له حياز

المحكوم عليه ؛ إ+ أن ھذا محله أ+ يكون مستلم العقار قد تخلى عن 

حيازته وتركھا لخصمه ؛ أما إذا كان الثابت أن المدعية بالحقوق المدنية ؛ 

بعد أن قضى على المتھمين بالعقوبة من أجل واقعة التعرض لھا فى 

كتھما مقيمين به فظ9 سنين يشغ9نه إلى أن المنزل الذى كان فى يدھا ؛ تر

ذھب من استأجره منھا للسكنى فيه فمنعاه ؛ ف9 تصح معاقبتھما على 

أساس أنھما دخ9 منز+ فى حيازتھا ؛ :ن سكوتھا على ذلك أكثر من 
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ث9ث سنين يعتبر تخليا منھا عن الحيازة التى حصلت لھا عن تنفيذ حكم 

  اgخ9ء 

 ٣١٩رقم  ٦مجموعة القواعد القانونية جـ ١٩٤٤مارس سنة  ٢٠نقض (

 ٨٥٢قضية رقم  ١٩٣٠أبريل سنة  ١٠، وبھذا المعني نقض  ٤٣١ص

  )..قضائية ٤٧س

وحكم بأنه إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتھم بدخول أرض فى حيازة  

غير بالقوة استنادا إلى ما ثبت من وقائع الدعوى وا:دلة المقدمة فيھا ؛ من 

لم تكن فى حيازة غيره بل فى حيازته ھو بوصف كونه  أن ا:رض

مستأجرا من البنك الذى كان قد تسلمھا بمقتضى محضر تسليم رسمى 

عمل بحضور مدعى الحيازة ؛ فإنه + يكون قد أخطأ ؛ :ن محضر 

التسليم واجب احترامه بوصف كونه عم9 رسميا خاصا بتنفيذ ا:حكام 

يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل والتسليم الذى يحصل بمقتضاه + 

؛ إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم 

  والتسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نق9 فعليا 

 ٢١٧رقم  ٦مجموعة القواعد القانونية جـ ١٩٤٣يونية سنة  ٧نقض (

يم بناء علي حكم صدر في ، وتسري القاعدة ولو حصل التسل ٢٩١ص

 ٦المحاماة س ١٩٢٥ديسمبر سنة  ٧نقض (غير مواجھة المتھم 

  )).٤٧٩رقم

وحكم بأن من يلقى بذوره خلسة فى أرض مستأجرھا الحائز لھا + يمكن . 

اعتباره حائزا لمجرد إلقائه البذور فيھا ؛ و+ يمكن اعتبار المستأجر 

ھو الذى خالسه فى إلقاء  معتديا فى دخوله ھذه ا:رض وإنما المعتدى

رقم  ١مجموعة القواعد القانونية جـ ١٩٢٩يناير سنة  ٢٤نقض (البذور 
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وبأنه إذا منع المستأجر الذى لم تزل ا:رض المؤجرة ).. ١٥٠ص ١٣٢

فى حيازته دخول المؤجر فيھا عند انتھاء اgجارة فإن عمله ھذا + ينطبق 

ع اليد ولغاية يوم الواقعة ؛ :ن المستأجر كان واض ٣٦٩على نص المادة 

 ١٠نقض (ما كانت يده رفعت و+ أصبحت ا:طيان فى حيازة المدعى 

وحكم بأن المادة )..  ٢رقم ١٩المجموعة الرسمية س ١٩١٧نوفمبر سنة 

+ تنطبق على الحائز للعقار الذى يمنع بالتھديد المحكوم له بھذا  ٣٦٩

المجموعة  ١٩١٣ديسمبر سنة  ١٣نقض (العقار من وضع يده عليه 

؛ :ن ھذه المادة + تحمى المالك إ+ إذا كان ) ٣٣رقم ١٥الرسمية س

  جامعا بين حق الملكية وبين وضع اليد الفعلى على العقار 

  )..٨٥رقم ١٦المجموعة الرسمية س ١٩١٥مارس سنة  ١٣نقض (

 ٣٧٠و  ٣٦٩ولما كانت الحيازة الفعلية ھى المقصودة بحماية المادتين 

على المحكمة أن تبين فى حكم اgدانة أن المجنى عليه كان  فإنه يتعين

حائزا فع9 للعقار وقت ارتكاب الجريمة ؛ فيكون حكمھا قاصرا إذا لم 

يبين ھذا الركن وكذلك إذا اقتصر على ذكر حكم صادر من المحكمة 

ومحضر تسليم ولم يذكر شيئا يستفاد منه ما إذا كانت حيازة المجنى عليه 

  ستي9ء ؛ فع9 واستمرت بعد تاريخ ھذه المستنداتقد تمت با$

 ١٣،  ١رقم  ١٦المجموعة الرسمية س ١٩١٤سبتمبر سنة  ٢٦نقض ( 

  .).. السابق اgشارة إليه ١٩٥١مارس سنة 

ولكن لمحكمة الموضوع مطلق التقدير فيما إذا كان المجنى عليه قد 

ذه النتيجة اكتسب الحيازة الفعلية على العقار ؛ ومتى كان استخ9ص ھ

  ..سليما من الوقائع التى ساقتھا ف9 رقابة لمحكمة النقض فى ذلك

  . )وما بعدھا ٥٧٠المرجع السابق ص -محمود محمود مصطفي / دكتور(
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 :ا���� ا���1;� 

يجب أن يكون الجانى قد دخل العقار أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه  

يثبت أن الدخول كان لغرض بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه ؛ فإذا لم 

  من ھذين ف9 تنطبق المادة 

 ٢٢٣رقم ٨مجموعة أحكام النقض س ١٩٥٧أكتوبر سنة  ٢٨نقض (

  )..  ٨٢٧ص

ففى صورة منع الحيازة + يعتبر المعتدى مرتكبا الجريمة إ+ إذا قصد منع 

حيازة الغير الفعلية بالقوة ؛ و+ فرق بين القوة المادية أو المعنوية ؛ ف9 

قتصر استعمال القوة على اgيذاء أى التعدى بالضرب ؛ بل يشمل كل ما ي

فيه قھر اgرادة وإخضاعھا ؛ ويدخل فى ذلك التوعد المصحوب 

  بمجاھرات عدائية 

 ٢٦٣رقم  ٢مجموعة القواعد القانونية جـ ١٩٣١مايو سنة  ٢١نقض (

  )..٣٢٨ص

متھم وقت دخوله و+ يشترط أن توجه القوة إلى حائز العقار ؛ فإذا كان ال

العقار قد اعتدى بالضرب على من كان يحول بينه وبين الدخول كان 

  مرتكبا الجريمة ولو لم يكن لھذا الذى حال ع9قة بالحيازة و+ بالحائز

 ٨٣رقم  ٦مجموعة القواعد القانونية جـ  ١٩٤٣يناير سنة  ٢٥نقض( 

  )..١١٧ص

ھى ما يقع على  ٣٧٠و  ٣٦٩والمفھوم أن القوة فى جريمة المادتين 

ا:شخاص + على ا:شياء ؛ وبناء عليه فمجرد إت9ف السور الذى يحيط 

  بالعقار + يكون شرط القوة 
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 ٢٤٦رقم  ١مجموعة القواعد القانونية جـ ١٩٢٩مايو سنة  ٢نقض (

  )..٢٩١ص

+ تشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة فى منع  ٣٦٩ولكن المادة 

أما إذا لم يثبت .. ون المتھم قد قصد المنع بالقوةالحيازة ؛ بل يكفى أن يك

أن استعمال وسائل القوة فى منع الحيازة كان ملحوظا لدى المتھم ف9 

وتطبيقا لذلك حكم بأنه إذا .. جريمة ؛ وتكون الواقعة مجرد تعرض مدني

كان المتھم بعد أن حكم بمنع تعرض زوجته للمدعى بالحق المدنى فى 

ثبيت ملكيتھا له ھدم جانبى باب العقار ورفعه وأخذه العقار ؛ ثم برفض ت

لنفسه ؛ وسد ھذا الباب ببنيان جديد ؛ فھذا كله + يكفى فى بيان توافر ھذا 

الركن :نه + يتضمن ما يدل على أن المتھم كان يقصد استعمال القوة فى 

  سبيل تنفيذ مقصده 

 ٤٠٠قم ر ٥مجموعة القواعد القانونية جـ ١٩٤٢مايو سنة  ٤نقض (

  )..٦٥٧ص

فإنه يعتبر نقصا فى  ٣٦٩ولما كانت القوة شرطا +زما لتطبيق المادة  

البيان خلو الحكم من ذكر أن منع الحيازة كان بطريق القوة ؛ أو أن 

  التعرض كان مقترنا بقصد ا+عتماد على القوة 

 ٣٥٥رقم ١مجموعة القواعد القانونية جـ ١٩٢٩ديسمبر سنة  ١٢نقض (

  ).. ٤٠٤ص

ما الصورة الثانية فيشترط فيھا أن يكون الجانى قد دخل أو بقى فى عقار أ

فى حيازة آخر بقصد ارتكاب جريمة فيه ؛ وليس من الضرورى إثبات نية 

ارتكاب جريمة معينة إذا كان يؤخذ من كل الظروف أنه كان عند الشخص 

قد فإذا كان من دخل العقار .. نية أكيدة +رتكاب جريمة كائنة ما كانت
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ارتكب الجريمة بالفعل وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتھا أشد والحكم 

من قانون العقوبات  ٣٢بعقوبتھا دون غيرھا وفقا للفقرة ا:ولى من المادة 

أما إذا ثبت أن دخول العقار أو البقاء فيه لم .. ؛ فالحكم واحد فى الحالتين

  ة يكن بقصد ارتكاب جريمة فإن الفاعل + يرتكب الجريم

 ٤٢٥رقم  ٥مجموعة القواعد القانونية جـ ١٩٤٢يونيه سنة  ٨نقض (

  )..٦٧٧ص

  . )وما بعدھا ٥٧٠المرجع السابق ص -محمود محمود مصطفي / دكتور(
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 د��ل ��>� �.�$�4 ���� ��
 ���ز	� �����ة

  ��٣٧٠د� 

  

كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة 

محل معد لحفظ المال وكانت ھذه ا:شياء فى حيازة آخر مسكونة أو فى 

قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيھا أو كان قد دخلھا 

بوجه قانونى وبقى فيھا بقصد ارتكاب شىء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة 

  .+ تزيد على سنتين أو بغرامة + تجاوز ث9ثمائة جنيه مصرى 

________________________  

  ١٩٨٢/  ٠٤/  ٢٢نشر بتاريخ  - ١٩٨٢لسنــة  ٢٩رقم  -معدلة بالقانون 

�2) & د��ل ��? �.�4ن ���� ��
 ���ز	� �����ة أو ار	�4ب �2) & �� 

 ��� 

  :أرآ�ن ه,� ا�ABA & (�1& ه� 

  الدخول أو البقاء فى مكان مما نص عليه ؛ - ١ 

  كون ذلك المكان فى حيازة شخص آخر ؛ - ٢ 

  ..القصد الجنائي - ٣ 

 ٦٢٠ص ١٩٧٥المرجع السابق ط  -حسن صادق المرصفاوي / دكتور(

  )وما بعدھا

 :ا��آD اCول 

��%� E$ � � ا����ل أو ا���8ء �� ��4ن  
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يتكون ھذا الركن من شطرين ؛ ا:ول الدخول واrخر أن يكون فى مكان 

  .. مما تناولته المادة

إليه من أى طريق ؛ فيستوى يقصد بدخول المكان الولوج :: الدخول ) ١

أن يكون ذلك الدخول من باب المكان أو من نافذة فيه كما أنه + فرق بين 

أن يكون الدخول خلسة بغير علم من الحائز للمكان أو كان برضاء منه ثم 

بقى فيه بغير موافقته إذ يمتد ا:مر إلى الدخول ذاته ؛ فتتوافر الحماية التى 

وليس فى ھذا توسعه للتجريم وإنما تمشيا مع أرادھا الشارع للمكان ؛ 

وكذلك + أھمية لكون الدخول قد تم باستعمال .. الحكمة التى رأھا المشرع

وسيلة غير طبيعية ؛ أى إذا كان بتسور أو كسر أو استعمال مفتاح 

  .. مصطنع

وفى حكم حديث لمحكمة النقض فى صدد جريمة الدخول فى عقار 

مكون للركن المادى فى جريمة دخول عقار قالت أن الدخول ال) ٢٦٩م(

فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ اصط9حى يفيد كل فعل يعتبر 

تعرضا ماديا للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية ا+فتئات عليھا 

بالقوة ؛ سواء كانت ھذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أم لم تكن 

للعقار مالكا أو غير ذلك تقديرا من الشارع أن ؛ وسواء كان الحائز 

التعرض المادى إذا وقع الحائز العقار دون ا+لتجاء إلى القضاء ولو 

استنادا إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى 

اgخ9ل بالنظام العام ؛ و+ يكفى لتوافر الركن المادى أن يكون المتھم قد 

عقار ببيعه إلى الغير أو أن يكون قد رفع دعوى بأحقيته فى تصرف فى ال

وضع يده أو أن يكون قد اعترض على قرار النيابة فى شأن تمكين خصمه 

من وضع يده ؛ مھما كان فى ذلك من ا+فتئات على الملك أو وضع اليد ؛ 

١٨

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩

مادام ھو لم يصدر منه فعل يعتبر تعرضا ماديا أو غصبا للحيازة الثابتة 

  .. ولو بسند باطللغيره 

ويتعين أن يكون الدخول تاما ؛ فمحاولة الدخول وضبط الفاعل قبل تمامه 

+ يجعل ھذا الركن متوافرا حتى ولو كان قد ابتغى الدخول بالقوة ولم 

يمكنه الحائز أو غيره من الدخول ؛ وأن عد الفعل شروعا إ+ أنه + عقاب 

ذا لم يكن المتھم قد دخل ولقد قضى بأنه إ.. عليه لعدم النص على ذلك

العقار بل كان كل ما عمله أن كسر السور المحيط به فإن مجرد كسر 

  )..٣٦٩(ع  ٣٢٣السور ولو بالقوة + يقع تحت نص المادة 

أى بغير علم أو بغير .. وا:صل فى الدخول أن يكون بغير وجه قانوني

ذا يصح ومع ھ.. رضاء من حائز المكان فيتم فى غفلة منه أو كرھا عنه

أن يقوم ھذا الركن من أركان الجريمة ولو كان الدخول بوجه قانونى 

وذلك إذا بقى الشخص داخل المكان بعد الدخول المشروع .. أص9

+رتكاب أمر مما ذكر فى النص على ما سيأتى ؛ إذ أن الحائز للمكان لو 

ومثال ھذا .. كان يدرى بھذا الغرض من أول ا:مر لما سمح له بالدخول

من يأذن له صاحب المنزل فى الدخول بوصفه ضيفا ثم يبقى فيه رغما 

وقد قضى بأنه إذا كان .. عن إرادته +رتكاب جريمة أو لمنع الحيازة بالقوة

الحكم المطعون فيه قد بين أن الطاعن قصد إلى ارتكاب جريمة فى المنزل 

ير ؛ ف9 يجوز البحث فيما إذا كان قد دخله برضاء من أصحابه أو بغ

يعاقب من كان دخل المنزل بوجه  ٣٧٠رضاء منھم ؛ :ن نص المادة 

  ..قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب جريمة
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وقد + تقوم الجريمة رغم توافر القصد سالف الذكر لدى من دخل المكان ؛ 

كحالة ما إذا كان على اتفاق مع حائزه على ارتكاب جريمة فيه كقتل 

  ..مث,

يجب أن يكون الدخول أو البقاء فى مكان من ا:مكنة التى :: المكان ) ٢

ع أى بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى أحد ملحقاته ٣٧٠عددتھا المادة 

  ..أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال

ولقد سبق أن تكلمنا عن تلك ا:مكنة عند بحث جريمة السرقة ؛ عدا 

والسفينة المسكونة يقصد .. أو المحل المعد لحفظ المال السفينة المسكونة

بھا كل عائمة فى الماء وتكون مسكونة فع9 ف9 يكفى أن تكون معدة 

للسكنى ؛ فلقد اقتصر المشرع على ذكر السفينة المسكونة حين أنه قد 

تناول فى صدد البيت ما كان منه مسكونا أو معدا للسكنى وھى تفرقة غير 

ة التشريع واحدة فى الصورتين فالعائمة فى النيل المعدة مفھومة إذ حكم

وقد كان المشرع فى .. للسكنى شانھا شأن البيت وھى ب9 شك تعد سفينة

غنى عن ھذه العبارة تأسيسا على أن عبارة البيت المسكون تنصرف إلى 

كل ما تتوفر فيه شروط المسكن بصرف النظر عن شكله منز+ أو سفينة 

عبارة المحل المعد لحفظ المال إلى كل مكان يحفظ فيه  وتنصرف.. عائمة

المال و+ تنطبق عليه عبارة البيت المسكون أو المعد للسكنى ؛ فتدخل فيه 

المخازن والشون المعدة لحفظ المحصو+ت الزراعية كتلك التى تعدھا 

  .. البنوك الزراعية

 ٦٢٠ص ١٩٧٥المرجع السابق ط  -حسن صادق المرصفاوي / دكتور(

  )وما بعدھا
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 Dا��آF$�Gا� : 

��H EIJ زة��آ�ن ا� �4ن �� �  

أراد المشرع حماية حيازة ا:فراد لtمكنة المشار إليھا آنفا فاشترط لقيام 

ويجب أن تكون تلك الحيازة فعلية ؛ أى .. الجريمة أن تكون فى حيازة آخر

أن تكون للحائز عليھا يد يستوى فى ھذا أى سبب من أسباب وضع اليد 

  ..كية أو غيره كإجارة أو رھنمل

وإنما إن كان .. ومادامت الحيازة فعلية ف9 يؤثر فى ھذا بط9ن سندھا

مبناھا الغصب فإنھا + تعتبر حيازة يعتد بھا إ+ إذا تخلى الحائز ا:صلى 

وإثبات حيازة الشخص للمكان مسألة مردھا وقائع الدعوى .. عنھا وتركھا

تسليم المكان لشخص بناء على ف.. وما يستخلصه قاضى الموضوع

وإذا فرض أن المكان فى يد .. محضر رسمى يجعل له حيازة فعلية عليه

الحائز بموجب عقد إيجار فإن انتھاء مدته + تنفى أن له يد فعلية عليه ؛ 

ولذلك إن حاول المؤجر دخول المكان حق عليه العقاب بموجب المادة 

  .. ع متى توافرت شروطھا ٣٧٠

 ٦٢٠ص ١٩٧٥المرجع السابق ط  -ن صادق المرصفاوي حس/ دكتور(

  )وما بعدھا

 K��Gا� Dا��آــ: 

F;��1ا���� ا�  

حدد المشرع صورتين ينبغى أن يقصد الجانى من الدخول تحقيق إحداھما 

؛ فاشترط أن يكون القصد منع  ٣٧٠حتى يصح العقاب بمقتضى المادة 

ھو القصد الجنائى فى  وھذا.. حيازة المكان بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه

فيجب إذن توافر علم الجانى أن المكان الذى يدخله فى الحيازة .. الجريمة
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الفعلية لشخص آخر وإن يرمى إلى تحقيق واحد من ا:مرين المشار 

  ..إليھما

وھذا الركن ھو أدق أركان الجريمة إذ يثير عدة صور تدعو للتردد بين ما 

ذلك أن الدخول إلى أحد ا:مكنة .. عدمهإذا كانت الجريمة تعد متوافرة من 

ع ؛ فإنه فى ذات ٣٧٠السابقة البيان أن عد جريمة تنطوى تحت المادة 

الوقت قد يعتبر جريمة منطوية تحت نص آخر من نصوص قانون 

العقوبات كشروع فى سرقة أو قتل أو ھتك عرض ؛ وكل من الجريمتين 

من قانون  ٣٢ادة تعتبر مرتبطة با:خرى ؛ فھل تطبق بصددھما الم

  !!العقوبات وفقا للقواعد العامة أم + 

  :يقول الدكتور المرصفاوى 

إننا فى الواقع لو أعملنا حكم تلك المادة ؛ أى أن فعل المتھم يكون جريمتين 

ع غالبا إلى جوار تلك ٣٧٠مرتبطتين +نتھى بنا ا:مر إلى تطبيق المادة 

9 أو شرع فى ارتكابھا شروعا الخاصة بالجريمة التى ارتكبھا المتھم فع

فنطاق .. وھذه نتيجة ب9 شك + تدخل فى ذھن المشرع.. معاقبا عليه

عقوبات محدد بصورة خاصة ؛ ومعرفة ھذا النطاق  ٣٧٠تطبيق المادة 

المرجع فيه لحكمة التشريع التى أبانتھا تعليقات الحقانية على قانون 

إن الغرض ا:صلى من  -والتى جاء بھا  ١٩٠٤العقوبات الصادر سنة 

ھذا الباب ھو معاقبة ا:شخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانونا 

أو يوجدون لمثل ھذا الغرض فى أماكن فى حيازة الغير ؛ فإذا ابتدى 

بالفعل فى تنفيذ القصد الجنائى كان الشخص فى الغالب مرتكبا لشروع فى 

ى شخص قبل بدئه فى جريمة معينة ؛ غير أنه يحصل غالبا أن العثور عل

أى تنفيذ يخليه من كل عقاب كما ھو الحال مث9 إذا دخل شخص فى منزل 
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والذى يؤخذ من ھذا أن المشرع قد ھدف بذلك النص .. -بقصد السرقة 

العقاب على الصورة التى + يكون فيھا فعل الجانى جريمة معينة أو 

انونى كجريمة فإذا كان الفعل منطويا تحت نص ق.. شروعا معاقبا عًليه

من قانون  ٣٧٠تامة أو شروع معاقب عليه ف9 محل gعمال نص المادة 

ومع ذلك فقد قضى .. العقوبات ؛ كما إذا اعتبر الفعل سرقة أو شروعا فيه

تنطبق حتى فى حالة ما إذا وقعت فع9 ) ٣٧٠(ع  ٣٢٤بأن المادة 

نت قد شرع الجريمة التى كان الدخول فى البيت سبي9 +رتكابھا ؛ أو كا

  ..فيھا سواء أكان الشروع معاقبا عليه أم +

يقصد بمنع حيازة المكان بالقوة حرمان الغير :: قصد منع الحيازة بالقوة 

فتتوافر تلك .. من الحيازة بأى وسيلة مادام فيھا تھديد باستعمال القوة

الصورة متى دخل الجانى المكان وأغلقه بكيفية تمنع من دخول الحائز 

ولقد قضى بأن .. له مھددا إياه باستعمال القوة إذا ما حاول الدخول الفعلى

القانون + يتطلب استعمال القوة بالفعل لمنع الحيازة بل يكفى أن يكون 

والقوة ھى ما يقع على ا:شخاص + على .. المتعرض قد قصد استعمالھا

  .. ا:شياء

يكون فيھا  ولقد أثير البحث حول الصورة التى:: قصد ارتكاب جريمة 

الدخول بقصد ارتكاب جريمة ؛ ھل يشترط أن تكون الجريمة معينة 

لقد ذھب قضاء النقض إلى !! بالذات أم ليس بشرط أن تتعين تلك الجريمة 

أن ھذه الجريمة تتوافر حتى ولو لم تتحدد التى انتوى الفاعل ارتكابھا ؛ 

فى الصورة التى فالقانون لم يشترط تعيين ھذه الجريمة ؛ بل أراد العقاب 

تقوم الد+ئل على أن قصد الداخل ھو اgجرام ويكون مستحي9 أو متعذرا 

وتتحقق جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب .. تعيين الجريمة التى اقترفھا
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جريمة فيه حتى ولو كانت الجريمة التى قصد الفاعل ارتكابھا قد تعينت 

مى ؛ ولكن يراعى فيكفى إذا وجود الفاعل فى داخل المكان لغرض إجرا

ما سلف ذكره فى رأينا من أن ھذه الجريمة قصد بھا العقاب فى الحالة 

  .. التى + يكون فعل الجانى جريمة تامة أو شروعا معاقبا عليه

وتحديد ما إذا كان الفاعل قد ھدف بدخوله إلى ارتكاب جريمة من عدمه 

لظروف مسألة مرجعھا وقائع الدعوى تستخلصھا المحكمة من مختلف ا

المحيطة بدخول الفاعل إلى المكان ؛ وإن زعم المتھم أن دخوله إلى 

المكان بسبب مشروع كلقاء امرأة باتفاق سابق فعليه أن يقيم الدليل على 

ليس من الضرورى بناء  -ولقد جاء بتعليقات الحقانية أنه .. صحة دفاعه

جريمة إثبات نية ارتكاب ) حاليا ٣٧٠(ع قديمة ٣٢٤على نصوص المادة 

معينة إذ كان يؤخذ من كل الظروف أنه كان عند الشخص نية أكيدة 

+رتكاب جريمة كائنة ما كانت وربما استنتج اgثبات على ھذه النية من 

مجرد وجود شخص غريب عن المنزل فيه متى لم يستطع ھذا الشخص 

 وتكون القرينة عليه أقوى إذا حصلت الواقعة.. أن يعلل وجوده تعلي9 كافيا

  .. -لي9 

 ٦٢٠ص ١٩٧٥المرجع السابق ط  -حسن صادق المرصفاوي / دكتور(

  )وما بعدھا

 :	N(�6 ا����ى ا���1;�& وا����9& 

إذا وقعت الجريمة بأركانھا سالفة البيان جاز للنيابة العامة تحريك الدعوى 

الجنائية عنھا بغير قيد ؛ حتى ولو كانت الجريمة التى ينتوى الفاعل 

ا يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيھا على شكوى من المجنى ارتكابھا مم

عليه ؛ :ن القول بغير ھذا يؤدى إلى أن تسبغ على المتھم حماية عن 
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ولذا يجوز رفع الدعوى عن .. بعض الجرائم التى يرتكبھا بغير موجب

جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة إذا كانت الجريمة ا:خرى ھى 

  .. ع دون حاجة لشكوى المجنى عليهالسرقة من أصول وفرو

وتثور الصعوبة فى الصورة التى يكون فيھا دخول المنزل بقصد ارتكاب 

جريمة الزنا ؛ فإن القول بمحاكمة المتھم عن تلك الجريمة قد يؤدى إلى 

إذا  -ولقد قررت محكمة النقض أنه .. تناول جريمة الزنا من قريب أو بعيد

الزنا ف9 تقبل إثارة موضوعھا بطريق غير امتنع على النيابة رفع دعوى 

من  ٣٧١و  ٣٧٠مباشر ؛ ف9 يجوز رفع الدعوى على الشريك بالمادتين 

قانون العقوبات لدخول المحل الذى ارتكب فيه الزنا واختفائه عن أعين 

من لھم الحق فى إخراجه ؛ :ن ذلك +بد متناول البحث فى مسألة الزنا ؛ 

من يدخل ملك آخر بقصد ارتكاب جريمة ؛ وقد إنما تعاقب  ٣٧٠والمادة 

تعين ھنا أن الجريمة ھى الزنا وقد امتنع رفع الدعوى العمومية فيھا ؛ فمن 

غير المعقول أن تثار بطريقة أخرى فى وجه الشريك وحده ؛ بل أن حكمة 

التشريع تقضى بأن يقال أن عدم التجزئة الذى يقضى بعدم إمكان رفع 

ك مادام رفعھا على الزوجة قد استحال يستفيد دعوى الزنا على الشري

الشريك من نتائجه ال9زمة ؛ ف9 يعاقب حتى على جريمة الدخول فى 

على أنه مما ينبغى م9حظته أن عدم جواز رفع الدعوى .. المنزل

مشروط بأن تكون جريمة الزنا قد وقعت  ٣٧٦و  ٣٧٠بمقتضى المادتين 

ارتكاب جريمة الزنا لما تقع فما حاجة ؛ أما إذا تبين أن الدخول كان بقصد 

لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى بمقتضى المادتين السابقتين ؛ وذلك :ن 

  .. القانون لم يشترط شكوى الزوج إ+ فى حالة تمام جريمة الزنا
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ولكن ھل يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية عن جريمة دخول منزل بقصد 

الزنا ولو لم ترفع عليه  ارتكاب جريمة فيه ضد الشريك فى جريمة

إن جريمة الزنا لھا وضع خاص فى القانون ؛ !! الدعوى عن جريمة الزنا 

وحينما علق المشرع رفع الدعوى فيھا على شكوى من الزوج فقد ابتغى 

بھذا أن يصون للعائلة شرفھا ويبعدھا عما يترتب على اتخاذ اgجراءات 

ية قبل الشريك عن جريمة الجنائية من فضيحة ؛ وتحريك الدعوى الجنائ

دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه +بد أن يتناول بالضرورة زنا 

الزوج ؛ فكأننا بذلك فوتنا على المشرع قصده ؛ ولم نحفظ للمجنى عليه فى 

الزنا شرفه المجروح الذى أراد التستر عليه ؛ ولذا فالمنطق والذى يتسق 

حريك الدعوى الجنائية ضد مع حكمة التشريع أنه ما لم يطلب الزوج ت

الزوجة ؛ فإنه + يجوز اتخاذ أى إجراء قبل الشريك سواء بالنسبة لجريمة 

  ..الزنا أو بالنسبة لجريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه

وقد قرر المشرع لھذه الجريمة عقوبة الحبس مدة + تزيد على سنتين أو 

يقرر عقوبة على الشروع ولم .. بغرامة + تجاوز ث9ثمائة جنيه مصري

فى ھذه الجريمة ولقد شدد المشرع العقوبة فى حالتين نص عليھما فى 

  ..عقوبات ٣٧٢المادة 

  )وما بعدھا ٦٢٦المرجع السابق ص -حسن صادق المرصفاوي / دكتور(

٢٦

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٧

  

 ����& آD� R وD� D� �Q8<I� �2 ��! ا�P6 �� إ��ا�2

  ��٣٧١د� 

  

عليھا فى المادة السابقة كل من وجد فى إحدى المح9ت المنصوص 

مختفيا عن أعين من لھم الحق فى إخراجه يعاقب بالحبس مدة + تتجاوز 

  .ث9ثة أشھر أو بغرامة + تجاوز مائتى جنيه 

________________________  

  ١٩٨٢/  ٠٤/  ٢٢نشر بتاريخ  - ١٩٨٢لسنــة  ٢٩رقم  -معدلة بالقانون 

�Cا D� ��S<I� �4ن.� ?�� �� EIJ و�2د D�: 

وقد أبانت تعليقات الحقانية على وجه  ٣٧١نصت على ھذه الجريمة المادة 

وھناك تعليل يمكن لمن يظن أنه سارق أن يعلل  -تطبيق ھذه المادة فقالت 

وجوده عند عدم وجود كسر أو نقب فيدعى أنه إنما وجد بنية ارتكاب أمر 

ل تفنيد مثل ھذا مناف لmداب + بنية اgجرام ؛ وإن كان +شك فى أنه يسھ

اgدعاء إ+ أنــه مجرد الجھر به ع9نية + يصح السكوت عنه ؛ وقد 

فأصبح غير ضرورى بناء على نصوص ) ٣٧١(ع ٣٢٥وضعت المادة 

ھذه المادة لدحض مثل ھذا ا+دعاء أن يثبت نية الجريمة إذا وجد المتھم 

لحق فى الخ محتاطا gخفاء نفسه ممن لو رأوه لكان لھم ا......فى بيت

والذى ي9حظ بالنسبة لتعليقات الحقانية على مواد الباب .. -إخراجه منه 

الخاص بانتھاك حرمة ملك الغير ؛ أنھا تعتبر دخول الشخص فى منزل 

معين بغير تسور أو كسر بقصد السرقة + يعد شروعا فى ھذه الجريمة ؛ 

الفقه  وھى بذلك تأخذ بالمذھب المادى فى الشروع ؛ مع أن الذى عليه
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وجرى به القضاء فى مصر ھو ا:خذ بالمذھب الشخصى ؛ ويعتبر الفصل 

فتعليقات الحقانية .. فى الصورتين سالفتى الذكر مكونا للشروع فى السرقة

من قانون العقوبات بأن الغرض توقيع  ٣٧١إذن فى تعليقھا لنص المادة 

منزل العقاب على من يظن أنه سارق و+ يعد فعله عند ضبطه داخل ال

جريمة إذ لم يوجد كسر أو نقب ھو أمر لم يصادفھا فيه التوفيق ؛ وإنما 

تنطبق المادة قبل كل من يوجد داخل البيت مختفيا عن أعين من لھم الحق 

فى إخراجه مھما كان مدعاة ؛ إ+ إذا كان الفعل يكون جريمة شــروع 

ه نصوص ھذه فــى ســرقة بتــوافر القصــد الجنائى فحيــنئذ تطبق عليــ

  ..الجريمة

  )وما بعدھا ٦٢٩المرجع السابق ص -حسن صادق المرصفاوي / دكتور(

 &ABA & (�1أرآ�ن ا�: 

  ع  ٣٧٠وجود الشخص فى مكان مما نص عليه فى المادة  -١

  ا+ختفاء  -٢

ولقد سبق .. القصد من ا+ختفاء وھو الحجب عمن له الحق فى إخراجه -٣

ويقصد با+ختفاء .. ع٣٧٠التعليق على المادة الك9م على الركن ا:ول فى 

البعد عن أعين من يكون له الحق فى إخراج الشخص من المكان ؛ فكل 

  .. فعل يوصل إلى ھذا الغرض يكون الركن المادي

  )وما بعدھا ٦٢٩المرجع السابق ص -حسن صادق المرصفاوي / دكتور(

 :�D �� ا�P6 �� إ��اج ا�D� EIT ا� �4ن

مكان فقط كا:ب أو الزوج ؛ أم يعتبر أى فرد من ھل ھو صاحب ال

ويدق ا:مر فى الصورة العكسية أى !! المقيمين فيه له الحق فى اgخراج 

تعرف من له حق إدخال الشخص فى البيت ؛ ذلك +حتمال أن تكون رغبة 
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أحد الموجودين بالمنزل بقاء الشخص فيه حين يريد اrخر إخراجه منه ؛ 

نزل له صديق + يرضى الوالد عن دخوله فى المنزل مث9 ابن صاحب الم

فإذا دخله بناء على دعوى ا+بن ثم حضر ا:ب فاختفى الصديق فى مكان 

من المنزل حتى يستطيع مبارحته ؛ ولكن عثر عليه ا:ب ھل يقال أن 

الصديق قد اختفى عمن له الحق فى إخراجه وھو الوالد ؛ أو أنه مادام قد 

 تنطبق المادة تأسيسا على أن ا:ب ليس له حق دخل برضاء ا+بن ف9

ويدق الفرض إذا كان المختفى فتاة أو رجل !! اgخراج فى ھذه الصورة 

  .. دخل فى غفلة من الزوج وبرضاء الزوجة

من لھم الحق فى  -لقد جرى قضاء النقض على أن المقصود من عبارة 

رب الدار ؛ من قانون العقوبات ھو  ٣٧١الواردة بالمادة  -إخراجه 

ودخول شخص منز+ بدعوى من سيدات بالمنزل + تكفى لتبرير وجوده 

به إذا كان وجوده غير مرغوب فيه من رب الدار ؛ فوجود مثل ھذا 

الشخص مختفيا عن عين رب الدار يجعله مقارفا الجريمة المنصوص 

مجموعة القواعد  ٢٣/١١/١٩٣١نقض (عليھا فى المادة السالفة الذكر 

 -ومن حكم لھا أيدت فيه محكمة الموضوع أنه ) ٢٩١ق ٢ية جـالقانون

يتعين لمعاقبة المتھم أن يكون مختفيا عمن لو رأوه لكان لھم الحق فى 

إخراجه أى بالتالى يجب أن يعرف من ھو صاحب الحق فى إخراج المتھم 

كان طبيعيا أن يكون الزوج ھو .. ؛ ومن ھو رب البيت فى ھذه الحالة

ھذا كله لو كان موجودا بداره ولكن الثابت أنه كان  صاحب الشأن فى

متغيبا عن منزله وكان يبيت لدى زوجته الثانية ؛ فأصبح الشأن فى غيابه 

لزوجته ؛ وقد جرى القضاء على أنه + يعتبر من قبيل ا+ختفاء المعاقب 

عليه دخول رجل منزل آخر لغرض مغاير لmداب بناء على دعوة زوجة 
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ل غيابه ؛ :نه + يكون حينئذ قد اختفى عن أعين من صاحب المنزل حا

لھم الحق فى إخراجه ؛ إذ الزوجة تعتبر ربة الدار إذا كان الزوج غائبا 

عن منزله ومقيما فى جھة أخرى ولھا فى غيبة زوجھا ما له من الحقوق 

والسلطان فى منزله ؛ وأضافت محكمة النقض إلى ما تقدم أن الواقعة التى 

محكمة على المتھم ليس فيھا ما يفيد أنه حين دخل المنزل قد اتخذ أثبتتھا ال

أى احتياط خاص +ختفائه فيه عن صاحب البيت ورب ا:سرة ؛ بل كان 

ھمه ارتكاب فعلته التى اتفق مع الزوجة عليھا دون أن يشعر به أحد من 

الناس كافة ؛ ولو+ اختفائه فى الدو+ب لما جاز التفكير فى وصف وجوده 

على ما ھو واضح  -لمنزل مع الزوجة بھذا الوصف مع أن ھذا ا+ختفاء با

لم يكن ملحوظا فيه ابتعاده عن أن يراه أحـد ممن يھمھم أمر  -بالحكم 

 ٢٢/٣/١٩٤٩نقض (المنزل بل قصد بــه ا+ختفاء عن أعين الناس جميعا 

  )..٨٤٥ق ٧مجموعة القواعد القانونية جـ

  :: المرصفاوى / ويقول الدكتور  -

ونحن وإن كنا نتفق مع قضاء النقض فى أن المراد من عبارة من لھم 

الحق فى إخراجه يقصد بھا رب الدار ؛ إ+ أننا نرى أن وجود رب الدار 

أو غيابه + يؤثر فى قيام جريمة ؛ وفى أن له الحق فى إخراج مثل ھذا 

ئبا الشخص ؛ :ن رب الدار تقوم له ھذه الصفة سواء أكان موجودا أو غا

؛ وليس فى غيابه لفترة طالت أم قصرت أن يكون لغيره الحق فى إدخال 

من + رغبة لرب الدار فى بقائه فيھا ؛ بل إن الغالب أن دخول الشخص 

إنما يكون بناء على اتفاق أحد الموجودين بالبيت فى غيبة رب الدار وھذا 

ند أمر قد يؤدى إلى عدم العقاب فى صور كثيرة كانت ھدف المشرع ع

  .. تقريره العقاب على ھذه الجريمة

٣٠

o b e i k a n d l . c o m



 ٣١

من  ٣٧٠والعقوبة ھى المقررة للجريمة المنصوص عليھا فى المادة 

  .. قانون العقوبات سواء فى وصفھا البسيط أو إذا اقترنت بظروف مشددة

  )وما بعدھا ٦٢٩المرجع السابق ص -حسن صادق المرصفاوي / دكتور(
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� B�� ���%� �4ب ا��1ا;! ا� ���ص	ارP%.	 آ.� أو 

  ��٣٧٢د� 

  

وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليھا فى المادتين السابقتين لي9 تكون 

  .العقوبة الحبس مدة + تتجاوز سنتين 

أما لو ارتكبت لي9 بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لس9ح 

  .تكون العقوبة الحبس 

 �����ت ٣٧١؛  ٣٧٠ا��Xوف ا� �Tدة ��1) >� ا� �دة 

  :ف الليل ظر -١

ظروف إذا ارتكبت الجريمة المنصوص  ٣٧٢تناول المشرع فى المادة 

فى ھذه الظروف تشدد العقوبة فإذا ارتكبت  ٣٧١؛  ٣٧٠عليھا فى المادة 

جريمة دخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة ما 

  )..٣٧٣م(لي9 ) ع٣٧٠م(فيه 

ى بيت مسكون مختفيا عن وكذلك إذا ارتكبت جريمة وجود شخص ف

تكون العقوبة الحبس مدة + تتجاوز ).. ٣٧٣م(لي9 ) ٣٧١م(ا:عين 

  ..سنتين

  والليل ظرف من الظروف التى تشدد فيه عقوبة الجريمة التى ترتكب لي9 

 ا�>�9ي �%� أرض زرا��& أو �'�ء أو ��8ن ���&  

  ��4ر ��٣٧٢د� 

مبانى مملوكة للدولة  كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو

أو :حد ا:شخاص اgعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو gحدى شركات 
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القطاع العام أو :ى جھة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالھا من 

ا:موال العامة وذلك بزراعتھا أو غرسھا أو إقامة إنشاءات عليھا أو 

بغرامة + تتجاوز ألفين شغلھا أو اgنتفاع بھا بأية صورة يعاقب بالحبس و

من الجنيھات أو بإحدى ھاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار 

المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه 

  .من تلك ا:شياء على نفقته فض9 عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة

م إقرارات أو اgد+ء ببيانات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقدي

غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة + تقل عن سنة و+ 

تزيد عن خمس سنين وغرامة + تقل عن ألف جنيه و+ تزيد عن خمسة 

وتضاعف العقوبة المنصوص . آ+ف جنيه أو بإحدى ھاتين العقوبتين

  .عليھا فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود

________________________  

  ١٩٨٤/  ٠٣/  ٣١نشر بتاريخ  - ١٩٨٤لسنــة  ٣٤رقم  -معدلة بالقانون 

 :ا� �%6& ا� 6 �& 

مكررا عقوبات ھى حماية أم9ك  ٣٧٢المصلحة المحمية فى نص المادة 

الدولة أو ا:موال العامة وقد عددت المادة محل التعليق ھذه ا:موال ومنھا 

وا:راضى الفضاء والمبانى المملوكة للدولة أو :حد ا:راضى الزراعية 

ا:شخاص ا+عتبارية العامة أو لوقف خيرى أو gحدى شركات القطاع 

العام أو :ية جھة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالھا من ا:موال 

  .. العامة
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 .��ه�& ا� �ل ا��9م 

؛ فنصت  -عام المال ال -حرص الشارع على تحديد مدلول : المال العام 

يقصد با:موال العامة فى  -من قانون العقوبات على أنه  ١١٩المادة 

تطبيق أحكام ھذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا gحدى الجھات 

  ::اrتية أو خاضعا gشرافھا أو gدارتھا 

  ..الدولة ووحدات اgدارة المحلية) أ 

  ..القطاع العامالھيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات ) ب

  ..ا+تحاد ا+شتراكى والمؤسسات التابعة له) جـ

  .. النقابات وا+تحادات) د

  ..المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام) ھـ

  ..الجمعيات التعاونية) و

الشركات والجمعيات والوحدات ا+قتصادية والمنشآت التى تساھم فيھا ) ز

  ..قرات السابقةإحدى الجھات المنصوص عليھا فى الف

-أية جھة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالھا من ا:موال العامة ) ح

 ..  

المال  -وي9حظ على ھذا البيان التشريعى توسعه البالغ فى تحديد مدلول 

بما يجاوز العلة من تقرير الحماية المغلظة لtموال المخصصة  -العام 

  .. للنفع العام

ما يكون  -يقصد با:موال العامة  -ص بتقريره أنه لقد افتتح الشارع ھذا الن

كل أو بعضه مملوكا gحدى الجھات اrتية أو خاضعا gشرافھا أو 

وھذا التحديد قد جانب المستقر عليه فقھا فى تحديد مدلول .. -gدارتھا 

المال العام ؛ إذ ھو المال المرصود للنفع العام ؛ أى المخصص لمرفق عام 

٣٤

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٥

قيام بدوره فى إشباع حاجة عامة أو توفير خدمة عامة أو تمكينا له من ال

وھذا المعنى .. مجرد تحقيق إيراد الدولة أو ا:شخاص المعنوية العامة

ينصرف إلى ا:موال المملوكة للدولة أو ا:شخاص المعنوية العامة أو من 

من قانون العقوبات ؛ أما مجرد خضوع المال  ١١٩شبھتم بھا المادة 

ا:شخاص أو الھيئات ؛ أو مجرد خضوعه gدارتھا فg 9شراف ھذه 

فقد يكون اgشراف على المال .. يصلحان ضابطا لتحديد فكرة المال العام

مجرد رقابة على إنفاقه ؛ وقد تكون إدارته محض محافظة عليه أو تنظيم 

  .. +ستعماله

بادئ يعتبر ما+ عاما وفقا للم) ب(؛ ) أ(وما ورد النص عليه فى الفقرتين 

وما .. ومن ثم لم يضف النص عليه جديدا.. العامة فى القانون اgداري

ا+تحاد ا+شتراكى والمؤسسات  -من اgشارة إلى ) جـ(ورد فى الفقرة 

لم يعد له محل فى الوقت الحاضر ؛ فقد اختفى ذلك ا+تحاد من  -التابعة له 

قانون  النظام القانونى المصرى المعاصر ؛ وما كان يجوز النص فى

العقوبات ؛ ونصوصه تتصف بالثبات وا+ستقرار النسبيين على تنظيم له 

ون9حظ كذلك أن اعتبار أموال جميع النقابات .. -صفة مرحلية  -بطبيعته 

وا+تحادات والجمعيات التعاونية أيا كان نوعھا أموا+ عامة أمر محل 

  ..نظر من حيث السياسة التشريعية

  ) ٨٥،  ٨٤المرجع السابق ص -ي محمود نجيب حسن/ دكتور(

 :ا��آD ا� �دى 

مكررا عقوبات بفعل التعدى  ٣٧٢يتحقق الركن المادى لجريمة المادة 

زراعة ا:رض أو غرسھا با:شجار أو إقامة (وصور ھذا التعدى ھى 
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إنشاءات عليھا أو شغلھا أو ا+نتفاع بھا بأية صورة كتأجيرھا مث9 حيث 

  .. يعتدى على أم9ك الدولة ب9 سند قانوني أن المعتدى فى ھذه الحالة

 ا��آD ا� ��9ى 

  :ا���� ا���1;� 

وھو انصراف إرادة الجانى إلى الفعل الذى يأتيه وإلى النتيجة المقصودة 

بالعقاب وذلك عن علم الجانى بأن يقوم به من أفعال يجرمھا القانون 

إرادة مكررا عقوبات ھو انصراف  ٣٧٢وبتطبيق ذلك على نص المادة 

الجانى إلى زراعة ا:رض أو غرسھا أو إقامة إنشاءات عليھا أو شغل 

مبان وا+نتفاع بھا وذلك عن علم بأن ا:رض المعتدى عليھا سواء كانت 

زراعية أو فضاء أو مبانى ونص القانونى على اعتبارھا من ا:موال 

ص العامة وفى حالة حسن نية الجانى واعتقاده بأن محل الجريمة المنصو

مكررا ملكا له ف9 تقوم فى حقه ھذه الجريمة وذلك  ٣٧٢عليھا فى المادة 

  .. لتخلف القصد الجنائى لديه

  مكررا عقوبات  ٣٧٣عقوبة جريمة المادة 

 :ا����9& �� _�ر	�� ا�8.�^& 

ھى الحبس أو غرامة + تجاوز ألفين من الجنيھات أو بإحدى ھاتين 

  .. العقوبتين

العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو ويحكم على الجانى برد 

غرس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك ا:شياء على نفقته فض9 عن دفع 

  .. قيمة ما عاد عليه من منفعة

  :: العقوبة فى صورتھا المشددة  -
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مكررا عقوبات  ٣٧٢فى حالة وقوع الجريمة المنصوص عليھا فى المادة 

رارات أو اgد+ء ببيانات غير صحيحة مع العلم بالتحايل أو نتيجة تقديم إق

بذلك شدد المشرع العقوبة فى ھذه الحالة فجعلھا الحبس مدة + تقل عن 

سنة و+ تزيد عن خمس سنين وغرامة + تقل عن ألف جنيه و+ تزيد على 

  .. خمسة آ+ف جنيه أو بإحدى ھاتين العقوبتين

  :فى حالة العود  -

الصورة البسيطة (عليھا فى الفقرة ا:ولى  تتضاعف العقوبة المنصوص

وكذلك تتضاعف العقوبة المنصوص عليھا فى الفقرة الثانية ) للعقوبة

والمضاعفة ھنا إجبارية بنص القانون خ9فا ) الصورة المشددة للعقوبة(

من قانون العقوبات التى تجعل المضاعفة فى حالة العود  ٥٠لنص المادة 

  .. جوازية للقاضي
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 �� أرض زرا��& أو �'�ء أو �F$�8ا����ل 

  ��٣٧٣د� 

  

كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتا مسكونا أو معدا 

للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال 

ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لھم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مـدة 

  .بغرامة + تجاوز مائتى جنيه  + تجاوز ستة أشھر أو

________________________  

  ١٩٨٢/  ٠٤/  ٢٢نشر بتاريخ  - ١٩٨٢لسنــة  ٢٩رقم  -معدلة بالقانون 

 :"� �2ء �� 	9%���ت ا�$��6�& 

ھذه المادة  ترمى إلى المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض  

؛ غير أنه +  ٣٧٠و  ٣٦٩لواضع اليد ؛ شأنھا فى ذلك شأن المادتين 

ينظر فى ھذه الجريمة إلى كيفية دخول الجانى المنزل ؛ و+ يشترط فيھا 

أن يكون الجانى قد دخل بقصد ارتكاب جريمة ؛ فالعقاب قد بنى على ما 

الخ من الحق المطلق فى إخراج من + يرى ......لصاحب البيت المسكون 

امتناعه انتھاكا لحرمة  وجھا لبقائه بمنزله ؛ فإن امتنع عن الخروج عد

  ..من قانون العقوبات ٣٧٣المكان ؛ ووجب عقابه بمقتضى المادة 

 -:�����ت  ٣٧٣أرآ�ن �2) & ا� �دة 

  :: الركن المادى  -١

وعدم  ٣٧٣ھو دخول الجانى لمكان من ا:ماكن الواردة فى المادة 

خروجه منه وذلك عند طلب الحائز للمكان إلى من وجد فيه الخروج منه 
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ثم يمتنع عن ذلك وصاحب الحق فى التكليف بالخروج ھو الحائز للمكان 

  ..ذلك :ن نصوص ھذا الباب تحمى الحيازة الفعلية لtمكنة 

  :: الركن المعنوى  -٢

وھو القصد الجنائى حيث تنصرف إرادة الجانى إلى عدم الخروج من 

المكان وذلك عن علم حيث أن عنصر العلم يتوافر فى حالة صدور 

  )..حائز المكان(لتكليف له من صاحب الحق فيه ا

  )٦٣٣المرجع السابق ص -حسن صادق المرصفاوي / دكتور(

 :ا��9ــ��& 

الحبس مدة + تجاوز ستة أشھر أو بغرامة + تجاوز مائتى جنيه ؛ 

  ..وللقاضى الخيرة بين توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة

 ��4ر ��٣٧٣د� 

  �%:�ة

____________________  

  ١٩٩٢/  ٠٦/  ٠١نشر بتاريخ  - ١٩٩٢لسنــة  ٢٣رقم  -لغاة بالقانون م
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